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 :الملخص

 تأثيرلما لها من  الأورجوايولة ج إليهاالاتفاقيات التي توصلت  أهمتعتبر اتفاقية الزراعة من 

والتي  الأطراف،مرة ضمن المفوضات المتعددة  لأولعلى تجارة السلع الزراعية التي تدخل 

تحقيق اكبر قدر  إلى، وتهدف هذه الاتفاقية إنشاءهابعد  تشرف عليها المنظمة العالمية للتجارة

عدم  إلىالتي تؤدي  الأسبابكل  وإزالة الأسواقمن حيث فتح  ،لحرية حركة السلع الزراعية

، الدعم الأسواق إلىالنفاذ : هي أساسيةهذه الاتفاقية على ثلاثة محاور  وتقومالمنافسة الحرة، 

حصول الدول النامية على المعاملة الخاصة  إلى بالإضافةالمحلي، دعم الصادرات، 

  .على هذه الدول الاتفاقيةوالتفضيلية لمواجهة الآثار السلبية لهذه 

 

Résumé 

La convention d’agriculture est considérée comme la plus importante 

des conventions déclarées vue son importance pour le commerce 

extérieur des biens sous le tutelle de l’OMC     

 

 

 

 :مقدمة

-6891)ل جولة الأورجوايتعتبر اتفاقية الزراعة من أهم الاتفاقيات التي التوصل إليها خلا

، لتمثل منعطفا هاما على صعيد التجارة العالمية في السلع الزراعية، فعلى الرغم من (6881

حركة النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف كالأسواق المفتوحة، وعدم وجود مبادئ تحكم 

في المنتجات الزراعية التمييز، والمنافسة الكاملة التي جاءت بهم اتفاقية الجات، فإن التجارة 

قبل انتهاء جولة الأورجواي لم تحظ بأي اهتمام، ولم تطبق عليها المبادئ السابقة بل على 

الأمر الذي العكس اتسمت بوجود الحواجز الكمية، والأساليب التمييزية، ودعم الصادرات، 

في المنتجات التفاوض حول إنشاء نظام عادل للتجارة  أدفع الدول الأعضاء في الجات إلى بد

الزراعية يستند إلى قوى السوق، من خلال القيام بتخفيضات في التعريفات ومستويات 

الدول المتقدمة في الاعتبار  أن تأخذجل القضاء على التشوهات التجارية، على الحماية من ا

الاحتياجات والأوضاع الخاصة للدول النامية، بتحسين فرص وشروط النفاذ إلى الأسواق 

ات الزراعية ذات الأهمية النسبية للدول النامية والأقل نموا، وتشجيع عملية تنويع للمنتج

الإنتاج بما يساعد على ترك زراعة المحاصيل غير المشروعة، كما تم الاتفاق على مراعاة 

كالأمن الغذائي، والتنمية الريفية والبيئة، بالإضافة إلى الاهتمامات بالمصالح غير التجارية 

ة خاصة للدول النامية والأقل نموا المستوردة الصافية للغذاء للحد من الآثار منح معامل

 .السلبية لتحرير التجارة عليها

 

I - قضايا الزراعة ونشأة المنظمة العالمية للتجارة: 



بمدينة مراكش المغربية أعلن وزراء  6881/أفريل/61مع انتهاء جولة الأورجواي في 

دولة، إنشاء منظمة التجارة العالمية حيث وقعوا 621ممثلين لـ التجارة والاقتصاد والمالية ال

، 16/16/6881على المحضر الختامي لجولة أورجواي لتصبح المنظمة سارية المفعول في 

المشترك لحماية المبادئ الأساسية وتعزيز الأهداف التي بني عليها المؤسسي  الإطارلتصبح 

، وفقا لأحكام (الموقعة على إنشاءها)لدول الأعضاءالنظام التجاري العالمي الجديد بالنسبة ل

، لتصبح بعد ذلك من اكبر الاتفاقيات والمواد القانونية الواردة كملحقات لهذا الاتفاق

المؤسسات العالمية المؤثرة على الساحة العالمية، نظرا لعدد الدول التي انضمت إليها والتي 

من حجم التجارة العالمية،  %81 واليحدولة وتسيطر على 611وصل عددها إلى أكثر من 

وتحتوي على  ،الخدمات أسواقالسلع ومعظم  أسواقوالتزاماتها جميع  بأحكامهاكما تشمل 

وتهدف إلى تأكيد أهداف الجات والتي  ،أعضائهاجهازا فعالا لفض النزاعات التجارية بين 

تتمثل فيما يلي
6

: 

  .رفع مستوى المعيشة -

 .ضمان العمالة الكاملة -

 .للموارد المتاحة الأمثلمن خلال الاستخدام  الإنتاجدة زيا -

 .توسيع التجارة -

 .تعزيز التنمية المستدامة -

بذل الجهود لضمان حصول الدول النامية والأقل نموا على حصة اكبر من النمو في  -
 .التجارة العالمية

تم تكليف المنظمة بالمهام التالية ومن اجل تحقيق هذه الأهداف
2

: 

اتفاقيات جولة الأورجواي وأي اتفاقيات جديدة قد مجموعة تنفيذ وإدارة على  الإشراف -6

 . يجري التفاوض عليها مستقبلا

حول موضوعات قواعد السلوك التجاري الدولي لمفاوضات بين الدول الأعضاء تنظيم ا -2

م الاتفاق عليها في جولة أورجواي، وما يستجد من موضوعات لإحراز المزيد التي ت

 .ير التجارةرتح من

حول تنفيذ الاتفاقيات التجارية  تسوية الخلافات والنزاعات التجارية بين الدول الأعضاء -3

 .الدولية وفقا للتفاهم الذي تم التوصل إليه بشان تسوية النزاعات

وفق الآلية المتفق عليها مع  مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بصورة دورية -1

  .في الاتفاقيات ذات الصلةالقواعد الواردة 

 .التعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لتنظيم الاقتصاد الدولي -1

II- اتفاقية الزراعة: 

ف هذه الاتفاقية إلى إنشاء نظام لتجارة المنتجات الزراعية منصف ومستند إلى قوى تهد

حيث فتح الأسواق وإزالة كل  يعطي اكبر قدر من حرية حركة السلع الزراعية من ،السوق

كما تهدف إلى التوصل إلى تخفيضات الأسباب التي تؤدي إلى عدم المنافسة الحرة، 

تصاعدية كبيرة في الدعم والحماية الزراعية، يسفر عنها تصحيح ومنع القيود والتشويهات 

ة تتمثل وترتكز اتفاقية الزراعة على ثلاثة محاور رئيسي في الأسواق الزراعية العالمية،

في
3
: 

 .النفاذ إلى الأسواق -6

 .الدعم المحلي - 2

 .دعم الصادرات -3



 : النفاذ للأسواق - 1

شرأن بويقصد به تسهيل فررص عمليرات التبرادل التجراري برين الردول الأعضراء فري المنظمرة  

السلع الزراعية من خلال أربعة آليات نذكرها فيما يلي
1
: 

 : ى معدلات تعريفيةتحويل القيود غير التعريفية إل -(أ 

وتتمثل هذه الآلية في إحلال المعدلات التعريفية محل القيرود غيرر التعريفيرة المسربقة علرى 

وتشررمل ( Tarification)السررلع الزراعيررة، وهررو مررا يطلررق عليرره اصررطلاحا عمليررة التعريفررة 

 : العوائق غير التعريفية على ما يلي

يرررة علررى الررواردات، أسررعار الاسررتيراد الرردنيا، القيررود الكميررة علررى الررواردات، الرسرروم المتغ -

تراخيص الاستيراد القائمة على التمييز بين الدول، التدابير غير الجمركية التي يحتفظ بها من 

خلال مؤسسات التجارة المملوكة للدولة، القيود الطوعية علرى الصرادرات، التردابير الحدوديرة 

ى لسرعر المنرتا المسرتورد، هرذه القيرود تحرول غير الرسوم الجمركية العادية، اشتراط حرد أدنر

إلررى تعريفررات جمركيررة وإخضرراعها إلررى نسررب تخفرريض تختلررف بررين الرردول المتقدمررة والرردول 

 .النامية، وربطها عند حدودها القصوى

 : تخفيض التعريفات الجمركية على المنتجات والمحاصيل الزراعية -(ب

إلى تعريفات جمركية يرتم تخفيضرها إلرى  بعد تحويل القيود غير الجمركية المذكورة سابقا

كحرد أدنرى لكرل منرتا بالنسربة للردول % 61كمتوسط عام لجميرع الخطروط التعريفيرة، و% 31

كحررد أدنررى لكررل منررتا % 61كمتوسررط عررام لجميررع التعريفررات الجمركيررة و% 21المتقدمررة، و

متوسرط فترررة بالنسربة للردول الناميررة، مرع ربررط هرذه التعريفررات الجمركيرة عنررد مسرتوياتها فرري 

 61بالنسبة للدول المتقدمة، و (2111-81)سنوات  1، وفترة تطبيق (6899-6891)الأساس 

بالنسبة للدول النامية، كما لايلزم الاتفراق الردول الأقرل نمروا برإجراء أيرة  (2111-81)سنوات 

 .تخفيضات على تعريفاتها الجمركية لوارداتها من السلع الزراعية

 

 (: المعاملة الخاصة)صة الاستثناءات الخا -(ج

لاتفاقيرة الزراعرة عردد مرن الاسرتثناءات بشران التحويرل الفروري للقيرود ( 11)ورد في الملحرق 

غير الجمركية إلى قيود تعريفية، الرذي يعنري السرمال للردول الأعضراء بالاحتفراد بقيرود علرى 

التاليةالواردات من المنتجات الزراعية حتى نهاية فترة التنفيذ وذلك في الحالات 
1
: 

مررن متوسررط الاسررتهلاك السررنوي % 3إذا كانررت واردات الدولررة مررن منررتا معررين اقررل مررن  -6

 (.6899-6891)المحلي لهذا المنتا خلال فترة الأساس 

 . إذا لم يكن المنتا يتمتع بأي دعم تصديري منذ بداية فترة الأساس -2

تجاريررة، كالاعتبررارات  المنتجرات الترري تخضرع لمعاملررة خاصرة بنرراء علرى اعتبررارات غيرر -3

 . الخاصة بالبيئة والأمن الغذائي

إذا كانت السرلعة الزراعيرة تخضرع لقيرود علرى الإنتراج، بشررط أن تكرون هرذه القيرود علرى  -1

 . المنتجات الزراعية الأولية

من متوسط الاستهلاك % 1إذا كان الحصة الكمية الدنيا المسمول بها في السنة الأولى  -1

في العام % 1.9على أن تزداد بنسبة ( 6899-6891)في فترة الأساس المحلي السنوي 

من الاستهلاك المحلى خلال فترة التنفيذ التي تستمر ست سنوات % 9الواحد لتصل إلى 

 . للدول المتقدمة، وعشر سنوات للبلدان النامية

عناصر إذا كانت الواردات من المنتجات الزراعية الأولية التي تصنف على أنها تمثل  -1

أساسية في الغذاء التقليدي للدول النامية، يمكن تقييد استرادها مؤقتا على أن يجري تحريرها 

 (. سنوات61)من القيود خلال فترة التنفيذ 



 : دعم الإنتاج المحلي - 2

عرف الدعم على أنه مساهمة مالية تقدمها الدولة مباشرة، أو مرن خرلال احرد أجهزتهرا علرى 

نفعة لدى الجهات المستفيدة، وقد تأخذ هذه المساهمة شكل تحويل مباشر أراضيها يحقق منه م

، أو شرركل تحويررل محتمررل للأمرروال كمررا فرري حالررة تقررديم (كررالقروض والمسرراعدات)للأمرروال

ضمانات للقروض، أو شكل تنازل عن إيراد من جانب الحكومة كما هو في حالرة الإعفراءات 

، باسرتثناء البنيرة التحتيرة، (دعرم عينري)أو سرلع  الضريبية أو الجمركية، أو شركل تقرديم خدمرة

يضاف إلى ذلك ضمانات الحكومة لبعض أجهزة القطاع الخاص للقيام بهذه النشاطات، فظرلا 

 .عن الشكل المعتاد لدعم الأسعار والدخول

قسررمت اتفاقيررة الزراعررة الرردعم إلررى عرردة أنررواع اسررتنادا إلررى مرردى العلاقررة بررين تقررديم الرردعم  -

ى الأسعار والكميات وهو ما يدعى معيار الآثرار المشروهة للتجرارة، وهرذه الأنرواع وتأثيره عل

من الدعم تتمثل فيما يأتي
1
: 

 :الدعم غير المشوه للتجارة  -2-1

وهو الدعم الذي لا ينشأ عنه آثار تشويهية على التجرارة الخارجيرة والداخليرة، ويرتم تقديمره   

ميزانيرة العامرة للدولرة، ولا يشرمل تحرويلات مرن عن طريق برناما حكومي يتم تمويله مرن ال

المستهلكين، وان لا يؤدي إلى مساندة سعرية للمنتجين وهو ما يمثله الصندوق الأخضر الذي 

 : يتضمن براما الدعم الحكومية التالية

وتشرمل برراما الخردمات التري تقردمها الحكومرات لتنميرة قطاعاتهرا   :دعم الخدمات العامة -(أ

لبحوث بما فيهرا البحروث العامرة، البحروث المتعلقرة ببرراما البيئرة، برراما البحرث الزراعية كا

المتعلقة بمنتجات زراعية معينة، الأمور المتعلقة بالصرحة والسرلامة العامة،كمكافحرة الآفرات 

والأمراض، خدمات الفحص العام وفحص منتجات معينة لإغراض السرلامة أو التصرنيف أو 

الإنذار المبكر، الحجز الصحي، والإبادة،خدمات التدريب والإرشاد توحيد المقاييس، وأجهزة 

الزراعري، بمررا فرري ذلررك إتاحررة وسررائل تسرهيل نقررل المعلومررات ونتررائا البحرروث إلررى المنتجررين 

والمسرتهلكين، خردمات التسررويق والتررويا بمررا فيهرا المعلومرات التسررويقية، شرريطة أن تكررون 

عون مررن اسررتخدامه لتخفرريض الأسررعار، أو نفررع لأغررراض محررددة بشرركل لا يررتمكن معرره البررائ

اقتصادي مباشر للمشترين،خدمات البنيرة التحتيرة وتشرمل شربكات الكهربراء، الطررق، وسرائل 

النقل الأخرى، مرافق الأسواق والموانئ، مرافق إمداد الميراه والسردود ومشرروعات الصررف 

 .الزراعي، أشغال البنية الأساسية المتصلة بالبراما البيئية

يتمثرل فري الاتفراق  :دعم التخزين غير التجاري من قبل الدولة لأغررا  الأمرن الاريا ي -(ب

الحكررومي لأغرررراض تجميرررع وتخرررزين منتجرررات زراعيرررة لأغرررراض برررراما الأمرررن الغرررذائي 

المنصرروص عليهررا فرري التشررريعات الوطنيررة، ويمكررن أن تشررتمل كررذلك المعونررات الحكوميررة 

 .قطاع الخاصلأغراض تخزين المنتجات في مخازن ال

تتمثل في الإنفاق أو الإيررادات المتنرازل عنهرا المتعلقرة : دعم المعونات الايا ية المحلية -(ج

بتقديم المعونات الغذائية للمؤهلين لتلقي مثل هرذه المسراعدات وفرق مقراييس محرددة وواضرحة 

يررة إلررى تتعلررق بأهررداف غذائيررة، وتكررون هررذه المعونررات علررى هيئررة تقررديم مباشررر للمررواد الغذائ

المعنيين، أو إتاحة وسائل لتمكين المؤهلين لتلقي هذه المعونات  من شراء المواد الغذائيرة إمرا 

بأسعار السوق أو بأسعار مدعمة، على أن تقوم الحكومة بشراء المواد الغذائية بأسعار السوق 

 الجارية من خلال براما معونة واضح وعلني، 

هرو الردعم الرذي لا يررتبط بكميرة أو نروع أو  :والأسرعار دعم الدخل غير المرتبط بالإنتراج -(د

حجم الإنتاج أو عوامرل الإنتراج المسرتخدمة أو الأسرعار المحليرة أو الدوليرة، وهرو يقردم حسرب 

 .مقاييس محددة بوضول كقيمة الدخل، والوضع للمستفيد كمنتا أو مالك ارض



تبط بحجرم الخسرارة فرري وهرو يرر: دعرم برراما الترأمين علرى الردخل و رباات أمرا  الردخل-(ه

مرن % 31الدخل الناشئة من الزراعة فقرط والتري يسرمح بهرا فري حالرة حردوث خسرارة تعرادل 

متوسط إجمالي الدخل، أو ما يعادلها من حيث صافي الدخل فري السرنوات الرثلاث السرابقة، أو 

متوسط فتررة ثلاثرة سرنوات محسروبا علرى أسراس فتررة السرنوات الخمرس السرابقة مرع اسرتبعاد 

على وأدنى قيد، ولا يجوز ربط هرذه المسراعدات بغيرر الردخل، ويجرب ألا يتجراوز التعرويض أ

مرن الخسرارة فري الردخل إذا قردمت % 611من الخسارة في الدخل، وان تقرل عرن % 11نسبة 

 .هذه مع إعانات أخرى ضمن براما الإغاثة من الكوارث الطبيعية

تقرردم مباشرررة أو عررن طريررق : عيررةالمرردفوعات لأغررراض الإغاثررة مررن الكرروارث الطبي -(ي

المشرراركة الماليررة الحكوميررة فرري خطررط التررأمين علررى المحاصرريل ولا يررتم اسررتحقاقها إلا عقررب 

تفشري الأمرراض، انتشرار )إقرار رسمي من السلطات الحكومية بأن كارثرة طبيعيرة أو مثليهرا 

حردثت أو ( الآفات، حدوث تفاعلات نووية، نشوب الحررب فري أراضري البلرد العضرو المعنري

من متوسط الإنتاج في الثلاث % 31آخذة في الحدوث ينشأ عنها خسارة في الإنتاج تزيد عن 

 .السنوات السابقة، وأن لا تكون مشروطة بإنتاج معين في المستقبل

وتتمثررل فرري المرردفوعات المقدمررة : مرردفوعات إدارة هيالررة عررر  المنتجررات الزراعيررة -( و

المروارد كالأراضري أو المواشري مرن الإنتراج الزراعري للمنتجين جراء إرغرامهم علرى سرحب 

القابل للتسويق لمدة لا تقل عن ثلاث سرنوات، وفري حالرة المواشري يكرون مشرروط برذبحها أو 

التخلص النهائي والدائم منها، ولا يجوز ارتباط المدفوعات في هذه البراما باستخدام الأرض 

نتاج أو الأسعار المحلية، ويكون الهدف من لغايات زراعية أخرى أو ربطها بنوع أو كمية الإ

هذا البرناما هو الحفاد على الأسعار المحلية والعالمية لمنتجات معينة من خرلال الرتحكم فري 

الكميات المعروضة منها
1

. 

وتتمثررل فرري المرردفوعات الترري تقرردم  :مرردفوعات إعررادة هيالررة مرردخيت العمليررة الإنتا يررة -(ك

محددة بوضول فري برراما الحكومرة، لإرغرامهم علرى التوقرف للمنتجين مباشرة وفق مقاييس 

على استخدام مدخلات معينة، أو سحب الموارد وبراما المساعدات الاستثمارية بهدف تغيير 

الهياكل التمويلية للممتلكرات الإنتاجيرة، وكرذا مردفوعات إعرادة امرتلاك الدولرة للأراضري التري 

 .سبق  خوصصتها

تضرمن المردفوعات المقدمرة للمنتجرين نتيجرة تكراليف إضرافية أو وي :براما حمايرة البيةرة -(ل

خسررارة الرردخل أو كليهمررا معررا، وبسرربب الالتررزام بررالبراما الحكوميررة الهادفررة لحمايررة البيئررة، 

كإرغام المنتخبين على استخدام مدخلات معينة أو إتباع طرق إنتاجية من شأنها الحفاد علرى 

 .البيئة

) تهدف إلى مـساعدة المنتجين في المناطق المحرومة بشكل دائم : المساعدات الإقليمية -( م 

ضرمن منراطق جغرافيرة محرددة ومتصرلة ذات شخصرية اقتصرادية وإداريرة قابلررة ( لريس مؤقترا

للتحديررد، وتعتبررر محرومررة وفررق مقرراييس محايرردة وموضرروعية منصرروص عليهررا فرري القرروانين 

في هذه المناطق المحرومة وأن تقتصر  واللوائح التنظيمية، وأن تكون متاحة لجميع المنتجين

 .على التكاليف الإضافية أو الخسارة في الدخل المرتبطة بالإنتاج في تلك المنطقة

  :الدعم المشوه للتجارة المستثنى من التزامات التخفيض -2-2 
يشمل جميع أشكال الدعم التي لا تنطبق عليها معايير الصندوق الأخضر المذكورة سابقا، 

 تدخل في حساب إجمالي مقياس الدعم الكلي، ويتمثل هذا النوع من الدعم مايليوالتي لا
9

 : 

  :الصندوق الأزرق -(ا
يتضمن هذا الصندوق أنواع الدعم المقدمة في إطار برناما الحد من الإنتاج والتي تعفى من 

 :التزامات التخفيض ويشترط في هذه المدفوعات أن تكون



           - اس مساحة إنتاج محددة وثابتةمقدمة على أس. 

           -  أو اقل من حجم الإنتاج في فترة الأساس % 91مقدمة على أساس. 

           - تقدم في مجال الثروة الحيوانية على أساس عدد محدد من الحيوانات. 

  :دعم الحد الأدنى -(ب
لإنتاج الزراعي بصفة عامة يتضمن الدعم المحلي المقدم إلى منتا معين أو الدعم المقدم ل

بشروط
8

: 

من إجمالي قيمة هذا المنتا لدى الدول المتقدمة  %1ألا تتجاوز نسبة الدعم المقدم للمنتا بـ  -

 . للدول النامية الأعضاء %61الأعضاء، وبنسبة 

من إجمالي قيمة  %1الدعم المحلي غير المرتبط بمنتا معين إذا كانت لا يتجاوز نسبة  -

 %61على البلدان المتقدمة وترتفع هذه النسبة إلى  %11زراعي للبلد، وتطبق نسبة الإنتاج ال

 .بالنسبة للدول النامية

 : الدعم المشوه للتجارة - 3 -2

هو الدعم الذي لا يعبر عن التكلفة الحقيقية للإنتاج ويؤثر على استغلال الميزة النسبية الإنتاج 

ويمنح السلع المحلية وضع تنافسي ضد السلع الزراعي، ويؤدي إلى سوء توزيع الموارد 

المستوردة   ويشمل هذا الدعم مايلي
61

: 

 الدعم المباشر أو الدعم السعري وهو المدفوعات التي تقدمها الدولة لدعم أسعار منتجات -*

 .زراعية معينة بما يفوق سعرها الحقيقي      

 .تقديم عناصر الإنتاج أو خدمات بأسعار تقل عن تكلفتها أو مجانا -*

 .تقديم منح أو قروض أو مساهمة في رأس مال المشروعات الإنتاجية -*

 . كما يشمل أيضا تنازل الحكومة عن إيراداتها مثل الإعفاءات الضريبية -*

الي مقياس الدعم إ م"هذه الأنواع من الدعم تخضع لالتزامات التخفيض على أساس *  

الذي يمثل محصلة مقياس الدعم الكلي النوعي لكل سلعة، ومقياس الدعم الكلي غير  ،"الالي

 . وهو ما نتطرق له فيما يلي السلعي، ومقياس مكافئ الدعم

 (يسمى الدعم المقدم لمنتجات محددة) أو: مقياس الدعم الالي السلعي -(أ

يقدم لكل منتا من المنتجات الزراعية الأساسية هو عبارة عن إجمالي مستوى الدعم الذي  

ويتم حسابه عن طريق تجمع ثلاثة مكونات فرعية هي
66

دعم أسعار السوق، المدفوعات : 

، وكذلك الإجراءات (أي التي لم تتضمنها القائمة الخضراء والزرقاء)المباشرة غير المستثناة 

 .المستندة إلى عوامل غير عامل السعر غير المستثناة

سعر المزرعة )يتم حسابه باستخدام الفرق بين السعر المدار: احتساب دعم أسعار السوق -

والسعر المرجعي الثابت مضروبا في كمية الإنتاج المطبق عليها السعر المقرر، ولا ( المقرر

 .تدخل مدفوعات الميزانية التي تصرف للإبقاء على هذا الفرق

لذي سوف يسود في السوق إذا تم الاعتماد على هو سعر أعلى من ا: حيث أن السعر المدار

 .قوى العرض والطلب دون أن تلجأ الدولة إلى استخدام القيود غير التعريفية

أي قيمة ( Fob)أما السعر الخارجي المرجعي الثابت فيساوي متوسط قيمة الوحدة بسعر 

استنادا لفترة البضاعة على دهر السفينة في بلد التصدير إذا كانت الدولة مصدرة، وهذا 

 (.6899. 6891)الأساس 

أي قيمة البضاعة في تسليم ميناء الوصول بالنسبة  (CIF)أو متوسط قيمة الوحدة بسعر 

، ويجوز تعديل السعر المرجعي (6899-6891)للدولة المستوردة، استنادا لفترة الأساس 

 .الثابت مراعاة لاختلاف الجودة



يساوي الفرق بين السعر المدار  :المستثناة احتساب دعم المدفوعات المبا رة غير -

والسعر الخارجي الثابت إذا كان هذا الفرق ناشئ عن أدوات السياسة الانفاقية، أي أنه يساوي 

مقدار الإنفاق العام اللازم لتغطية الفرق بين السعر المدار والسعر الخارجي في حالة عدم 

خلال معرفة حجم الإنفاق العام المدرج  استخدام القيود غير التعريفية، أو يتم حسابه من

 .بميزانية الدولة لهذا الغرض

 : احتساب دعم المدفوعات المبا رة غير المستثناة المستندة إلى عوامل غير عامل السعر -

يتم احتسابه من ، ويتمثل في مدفوعات دعم المدخلات، مدفوعات خفض تكاليف التسويق

ميزانية الحكومية، وعندما لا يعكس استخدام النفقات من خلال معرفة حجم الإنفاق العام من ال

الميزانية القيمة الكاملة للدعم المالي المعني فانه يتم احتسابه من الفرق بين سعر السلعة أو 

الخدمة المدعمة وسعر السلعة أو الخدمة المماثلة في السوق مضروبا في كمية السلعة أو 

 . الخدمة

 (  الدعم الكلي غير السلعي): طاع كالالدعم الالي المقدم للق -(ب

دعم المياه، )يعبر عن إجمالي للدعم المقدم بموجب السياسات المستهدفة لقطاع الزراعة ككل 

وغيرهما من أشكال الدعم التي لا تكون مرتبطة بمنتا معين، ( دعم الطاقة، دعم الائتمان

 .زانية الحكومةويتم تحديد حجم هذا الدعم على أساس حجم الإنفاق العام بمي

 :المقياس الماافئ للدعم - (ج

يعبر عن الدعم السلعي للمنتجات التي يصعب استخدام مقاييس الدعم الكلي السابقة، يتم 

احتسابه إما بأخذ السعر المقرر وكمية الإنتاج المؤهلة للخضوع لذلك السعر، أو من خلال 

 .ت والإجراءات غير المستثناةمدفوعات الميزانية لدعم الأسعار بعد استبعاد المدفوعا

بعد جمع قيم كل من مقياس الدعم الكلي السلعي ومقياس الدعم الكلي للقطاع ككل ومقياس  -*

، (6899 -6891)لكل سنة من سنوات فترة الأساس ( التي ذكرت سابقا)المكافئ للدعم 

دعم، الذي يعتبر الحد ألأقصى من  مقياس الدعم الاليوبإيجاد المتوسط تتحصل على 

سنوات 11على مدة  %21وبمقتضى اتفاقية الزراعة يجب تخفيض هذا المقياس بنسبة 

سنوات بالنسب للدول النامية استنادا إلى  61على مدى  %63.33بالنسبة للدول المتقدمة 

نفس متوسط فترة الأساس
62

  . 

الأزرق  ولا يشمل المقياس الكلي للدعم أيا من بنود دعم الصندوق الأخضر والصندوق    

للدول  %61للدول المتقدمة و %1وإعفاءات الحد الأدنى لمنتا معين إذا كان لا يتجاوز 

بالنسبة للدول  %1النامية، والدعم المحلي غير المخصص لمنتا معين إذا كان لا يتجاوز

 .للدول النامية من قيمة الإنتاج الزراعي %61المتقدمة و

اس كل منتا على حدا إلا أن الالتزامات كما أن مقياس الكلي للدعم يحسب على أس 

بالتخفيض تسري على المبلغ الإجمالي، وبهذا تحتفظ البلدان بالمرونة في دعم إنتاجها وفي 

تحويل هذا الدعم بين المنتجات طالما بقيت في حدود السقف الكلي للدعم الملتزم به من 

تلك الأشكال من الدعم الكلي  بالسبة للدول التي لم تخطر عن تقديم، أما طرف الدولة العضو

 .أثناء جولة أورجواي، فانه لم يعد مسموحا لهم بتقديمها

يمثل العنصر الثالث من عناصر اتفاقية الزراعية الذي تضمنته :  دعم التصدير - 3

، والتي تنص على التزام الدول الأعضاء بعدم تقديم دعم مالي للتصدير يخالف (8)المادة

تم تصنيف أشكال الدعم السائدة في القطاعات الزراعية إلى ستة أشكال  أحكام الاتفاقية، وقد

سواء كانت دعما مباشرا أو غير مباشر على النحو التالي
63

: 



الدعم المالي المباشر المقدم من الجهات الحكومية بما في ذلك الدعم العيني لشركة أو  -ا

تجين أو هيئة تسويق طالما أن صناعة أو منتا فردي أو تعاونية أو جمعية من جمعيات المن

 .هذا الدعم يرتبط بالأداء التصديري

قيام الحكومات أو الهيئات التابعة لها ببيع أو التخلص من المخزون غير التجاري بغرض   -ب

التصدير بسعر يقل عن السعر المماثل التي تم دفعه للمنتجات المماثلة من المشتريين في 

 (.اقسياسة الإغر) الأسواق المحلية 

المدفوعات المقدمة للتصدير أي من المنتجات الزراعية الممولة من قبل الحكومة، سواء  -ج

كان ذلك خصما من الموازنة العامة أو لا، وتشمل هذه المدفوعات تلك الممولة من حصيلة 

 .رسم يفرض على المنتا الزراعي المعنى، أو على منتا زراعي يشتق منه المنتا المصدر

باستثناء خدمات ترويا )مالي المقدم لخفض تكاليف صادرات المنتجات الزراعية الدعم ال -د

، بما في ذلك تكاليف المناولة (الصادرات والخدمات الاستشارية المتاحة على نطاق واسع

 .والتحسين وتكاليف التجهيز الأخرى وتكاليف النقل والشحن الدوليين

أو تفرضها الحكومات بشروط تفضيلية  تكاليف النقل والشحن الداخلي التي تدفعها -ه

 .بالمقارنة للشحنات المحلية

 .الدعم المحلي المقدم للمنتجات الزراعية المستخدمة كمدخلات في منتجات مصدرة -و

هذه الأنواع من الدعم تخضع لالتزامات التخفيض في شكلين، الأول نقدي تمثل في  -* 

لشكل الثاني كمي يتمثل في خفض كمية خفض الإنفاق العام الهادف لدعم الصادرات، وا

فالدول  ،الصادرات المدعمة مع التمييز في ذلك بين الدول المتقدمة والنامية والأقل نموا

، وخفض حجم %31المتقدمة تلتزم بخفض الإنفاق العام في صور إعانات تصديرية بنسبة 

للدعم التصدير ، وهذا على أساس متوسط القيمة والكمية %26الصادرات المدعمة بنسبة 

 .سنوات 11، التي تعتبر فترة أساس وذلك بأقساط سنوية لمدة (6899-6891)خلال الفترة 

، وخفض %21أما الدول النامية فتلتزم بخفض الإنفاق العام الموجه لدعم الصادرات بنسبة  -

، هذا لنفس متوسط فترة الأساس السابقة وخلال مدة %61حجم الصادرات المدعمة بنسبة 

 .نواتس61

 .أما الدول الأقل نموا فقد تم إعفاءها من هذا الالتزام -

أما بالنسبة للدول التي لم تتقدم بإخطار عن الدعم الذي تقدمه لصادراتها فقد نصت الاتفاقية   -

على انه أصبح محظورا عليها تقديم أي نوع من أنواع الدعم المشار إليها، باستثناء الدعم 

والمتمثلة بالتحديد في إعانات خفض ( 1)،(1)والمدرج في الفقرتين المسمول للدول النامية 

-6881)تكاليف تسويق الصادرات، تكاليف النقل والشحن، وذلك خلال الفترة الانتقالية 

وبشرط ألا ينشأ عن ذلك عدم التزام تلك الدول بتخفيض دعم الصادرات الذي تم ( 2111

الاتفاق عليه
61

 . 

 

 :ا تما  التصدير -

على تعهد الدول الأعضاء بالعمل على وضع ( 2ف/61)اتفاقية الزراعة في المادة  نصت 

ضوابط دولية متفق عليها لتنظيم عملية  تقديم الائتمان التصديري أو ضمانات الائتمان 

التصديري، أو براما التأمين لحد من التحايل على الالتزامات المتعلقة بالدعم المالي 

المواضيع التي يجري استكمالها في المفاوضات الحالية للصادرات، ويعتبر هذا من
61
. 

 : المعونات الايا ية -

على التزام الدول المانحة للمعونات الغذائية بعدم ( 1ف/61)نصت اتفاقية الزراعة في المادة 

ربط تقديم هذه المعونات بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالصادرات الخارجية من المنتجات 



جهة من الدول المانحة إلى الدول المتلقية لتلك المعونات، على أن لا يتم تقديم الزراعية المو

هذه المعونات لغرض التخلص من الفائض بل يتم تقديمها قدر الإمكان على هيئة منح كاملة، 

أو بشروط لاتقل تيسيرا عن تلك المنصوص عليها في اتفاقية المعونات الغذائية لعام 
61

6891. 

 : مبدأ الشفافيةالإخطارات و -4

على أن تقوم الدول لأعضاء بالإخطار بشكل ( 6ف/62)نصت اتفاقية الزراعة في المادة

دوري عن إجراءات الدعم المحلي التي تتخذها، أو أي إجراء دعم محلي جديد أو تعديل في 

راما بإجراء قائم وكذلك الإخطار عن الدعم التصديري سواء المعفى أو غير المعفى و

والمعونات، بالإضافة إلى أساليب إدارة الحصص التعريفية ومدى استبقاء التصدير 

الحصص المختلفة، وهذا الإخطار يكون سنويا بالنسبة للدول المتقدمة والنامية ويكون سنتين 

 .بالنسبة للدول الأقل نموا

III -  أثار اتفاقية الزراعة على الدول النامية: 

عالمية للتجارة على التجارة الزراعية سوف يكون له إن تطبيق اتفاقيات وتعليمات المنظمة ال

نتطرق لها فيما والطويل تأثيرات سلبية وأخرى ايجابية  على المدى القصير والمتوسط 

يلي
61

: 

الزراعة على القطاع الزراعي للدول  لاتفاقيةالسلبية  التأثيرات أهممن : الآثار السلبية -1

 :النامية مايلي

ه الدول المنتجة سواء كان هذا الدعم موجه للمنتجين المحلين أو تخفيض الدعم الذي تقدم  -
كدعم للصادرات، يترتب عليه ارتفاع الأسعار العالمية للعديد من السلع الزراعية الأساسية 

من هذه السلع وزيادة اختلال الميزان ارتفاع فاتورة الواردات  إلىالمستوردة، مما يؤدي 

  .لهذه الدول التجاري وارتفاع تكلفة المعيشة

على السلع المستوردة  أو كلي إزالة القيود غير الجمركية والضرائب بشكل تدريجي  -
، مما يترتب عليه فرض أو سيحرم ميزانية الدول النامية من الفوائد الجمركية والضريبية

 .زيادة الضرائب على الأفراد والمشروعات، وهو ما يكون له أثار سلبية على تكلفة الإنتاج

قلص التدريجي للمعاملة التفضيلية للمنتجات الزراعية المحلية سيؤثر سلبا على الت  -
 .أكثر تنافسيةتصريف السلع المنتجة في هذه الدول في بيئة عالمية 

إن تطبيق اتفاقية الزراعة سيحد من نفاذ المنتجات الزراعية للدول النامية بسبب ارتفاع   -
 .نتاج بأسعار مرتفعةتكلفة الإنتاج نتيجة استيراد مدخلات الإ

خفض دعم المنتجين والمصدرين في الدول المتقدمة سيحد بشكل كبير من فوائض الإنتاج   -
 .في هذه الدول، مما سيحرم الدول النامية من المساعدات الغذائية التي تقدمها تلك الدول
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 :ط والطويل ما يليمن أهم الآثار الايجابية للدول النامية في المدى المتوس

سيؤدي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية إلى تحفيز الدول النامية على الاستثمار في هذا   -
 .القطاع نظرا لوجود الإمكانيات المحلية لذلك

سيؤدي  تطبيق اتفاقية الزراعة إلى إعادة تقييم وتصحيح الأنماط الاستهلاكية السادة في   -
 .يد السكاني المرتفع في هذه الدولدل التزاالمجتمعات النامية والى خفض مع

إن تطبيق اتفاقية الزراعة سيسمح بالنفاذ إلى الأسواق مما يتطلب تحسين مواصفات   -

الإنتاج في هذه الدول والتركيز على المحاصيل التصديرية ذات القيمة المرتفعة والتي 



حو استخدام التكنولوجيا تتميز فيها بميزة نسبية وقدرة تنافسية، بالإضافة إلى الاتجاه ن

 .الحديثة في مجال الإنتاج والتجهيز وتداول السلع الزراعية

سيترتب على تطبيق اتفاقية الزراعة الحرص على اختيار الأولويات في استخدام الموارد   -

الطبيعية المتاحة والى زيادة الرقعة الزراعية المتوفرة للعمل على زيادة نصيب الإنتاج 

الغذاء المطلوب للعمل على سد جزء كبير من الطلب الفعال للسوق في المحلي من كمية 

 .هذه الدول

نموا  الأقلالدول  إلىالاستفادة من المساعدات المالية التي تقدمها الدول المانحة  إمكانية -
تعلق بالبناء مالدعم ال إلى بالإضافةللمواد الغذائية،  صافيال التي تعتبر مستوردا ووالد

حركة التجارة، وكذلك تعيق  والتي لا ،والتسويق للإنتاجية التحتية اللازمة المؤسسي والبن

 .الاستفادة من براما التنمية الريفية

الإعفاء من حضر دعم الصادرات كوسيلة للمنافسة في الأسواق الخارجية والإعفاء من   -
اعدة إجراءات تخفيض الدعم المحلي للقطاع الزراعي لمدة أطول من شانه الحفاد على ق

 .زراعية مناسبة لمواجهة الاستهلاك المحلي وزيادة الصادرات الزراعية

سيؤدي انضمام الدول النامية إلى المنظمة العالمية للنجارة إلى تصحيح الأوضاع   -
الاقتصادية لهذه الدول من خلال إجراء التصحيح الاقتصادي، وإلغاء الاحتكارات واعتماد 

وفتح المجال  ،ئدة المرتفع ليتماشى والمعدلات العالميةوخفض معدلات الفا ،اقتصاد السوق

  .القطاع الخاص للاستثمار وقصر دور الدولة على البنية التحتية أمام

 :الخاتمة

بموجب اتفاقية الزراعة، تبين لنا  الأعضاءهدات والتزامات الدول عمن خلال استعراضنا لت

للعديد من القواعد  وإرسائها، الأسواق إلىللاتفاقية تمثل في زيادة النفاذ  الأساسيالهدف  أن

الدعم المحلى المحظور  إشكالالمشوهة للتجارة بتخفيض  الأساليبالقضاء على  إلىالهادفة 

شفافية يحكم التجارة الزراعية  أكثردعم الصادرات، ومحاولة خلق نظام والإلغاء التدريجي ل

خاصة وتفضيلية للدول النامية  هذه الاتفاقية معاملة أعطتعلى المستوى العالمي، كما 

تخفيضها بنسب  أومن تخفيض الدعم والتعريفات الجمركية  إعفائهانموا، تمثلت في  والأقل

نتا عنه يالمنظمة  إلىانضمام هذه الدول  أنسنوات، غير 61اقل من الدول المتقدمة لمدة 

 الآثارالحد من  أو الايجابية والتخفيف الآثارآثار ايجابية وأخرى سلبية، ومن اجل تثمين 

منتجات مخصصة للتصدير وفق المعايير  إنتاجعلى هذه الدول العمل على  ، يجبالسلبية

من خلال خلق مناخ  والأجنبيةوالمواصفات الدولية، العمل على تشجيع الاستثمارات المحلية 

تية، المالية والعينية الضرورية، وإنشاء البنية التحاستثماري مناسب وتقديم المساعدات 

وإنشاء أجهزة متخصصة في متابعة ومراقبة تطورات الأسواق العالمية، المشاركة في 

المفاوضات متعددة الأطراف وتنسيق مواقفها من اجل الحصول على اكبر قدر من 

الامتيازات، الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية لتعزيز مقوماتها 

للتنمية الاقتصادية ورفع  الأداءنافسية والتفاوضية، ومن تم تفعيل دعم قدرتها التل الاقتصادية

 .لها معدلات الرفاهية الاقتصادية
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